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  ملخص: 

 لتعاملا تستدعي ،والتى هامن العربية خاصة  المجتمعات في  المستحدثة الظواهر من  الأحداث جنوح ظاهرة تعد
 وكباقي   الجزائري ،فالمشرع مرتبكبها على العقاب توقيع تستوجب جزائية قضية  تكون أن قبل  اجتماعية كطاهرة  معها

  ام وانه لجريمةل  ارتكابة عدم هفي الأصل ،لأن الإجرامية للأفعال مرتكب وهو حتى ضحية الحدث اعتبر الأخرى التشريعات
 خاص قانون عبوض قام الأساس ذاه وعلى.  اجتماعية أو  إقتصادية أو عائلية لظروف إما ضحية وقوعه لولا ليرتكبها كان

 توقيع من أكثر  الجانح الحدث إصلاح الى تهدف التى  بالضمانات محصن خاص نقانو  وهو 12-15 رقم الطفل بحماية
 عن عزوفه جلأ من السليم وجيههت ثم ومن  المجتمع يصلح وبصلاحه المستقبل عماد يعتبر الطفل أن ،باعتبار عليه العقاب
 في تصب اثالاحد جرائم في ريوالتح البحث باجراءات المتعلقة لاسيما نصوص مجمل ،فجاءت أخرى مرة الجريمة ارتكاب
 لعلياا المصلحة ذلك في مراعيا الحدث معاملة في الحديثة بالأساليب المشرع أخذ على يدل ما وهذا الطفل مصلحة
 .للحدث

   الأحداث ،قاضي التحقيق إجراءات ، الجانح ،الحدث الحدث: كلمات مفتاحية
Abstract: (Do not exceed 150 words) 

:    The phenmenon of juvenile delinquency is one of the new phenomena in societies, 

especially Arab ones, which calls for dealing with it as a social purity before it becomes 

a criminal case that requires punishment for its perpetrator. The Algerian legislator, like 

all other legislation, considers the juvenile a victim even when he is a perpetrator of 

criminal acts, because the origin is that he did not commit the crime and that he would 

not have committed it had he not been a victim, either for family, economic or social 

circumstances. On this basis, he formulated a special law on child protection No. 15-12, 

which is a special law fortified with guarantees aimed at reforming the delinquent 

juvenile more than imposing punishment on him, given that the child is considered the 

mainstay of the future and with his righteousness, he reformes society and then directs 

him properly in order to refrain from committing the crime once Other texts, especially 
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those related to research and investigation procedures in juvenile crimes, came in the 

interest of the child, and this indicates that the legislator adopted modern methods of 

dealing with juveniles, taking into account the higher interest of the juvenile. 

Keywords:  Juvenile, juvenile delinquent, investigation procedures, juvenile judge 

 * المؤلف المرسل.
 مقدمة  -1
 ، نشأ فيها الطفل ولى الى يالأ  لقد حرصت العديد  من الدول لا سيما الجزائر  على حماية الأسرة  باعتبارها المحطة 

تحظى الأسرة  منه بقولها :" 71دة في الما 2020ديسمبر  30وذلك من خلال  أسمى قوانينها  وهو الدستور الجزائري  الصادر في 
مي وتكفل الدولة تح .عليا للطفلحقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة ال .الدولةبحماية 

ت تح -بنائهمولياء بضمان تربية أيلزم الأ-تحت طائلة المتابعات الجزائية .الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب
اقب القانون كل أشكال يع .تهممساعدو لإحسان إلى أوليائهم طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأبناء بواجب القيام با

 ."نينلحماية للمسلى ضمان المساعدة واتسعى الدولة إ .العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم
غير أن الحماية الجنائية  لا تقتصر فقط  على الطفل الضحية ، بل تتعداها لتشمل الطفل الجانح  والذي   

. 121-15رقم  الجانح " ، وهذا ما جعل المشرع الجزائري  الى الإسراع في استحداث  القانونيسمى با"لحدث 
،إضافة الى  494الى غاية  442من المواد  2بعدما كانت تنظم مجموعة من النصوص في قانون الاجراءات الجزائية

 .51الى  49المعدل والمتمم وذلك من المواد  3نصوص قانون العقوبات
 ،هدفة بالحماية ة المستالفئ اية الطفل جنائيا تعد من المواضيع الهامة ، ومرد ذلك لحساسيةان موضوع حم

 لعقلي .النضج وذلك نظرا الى مركز الطفل  الضعيف سوا أكان من الناحية الجسدية ام من ناحية ا
ه أكثر من ادوإرش صلاحهإتعيد  خاصةوعلى هذا الأساس فإن الحدث يحتاج  الى إجراءات وقائية  ورعاية 

 فيه  الحدث ذي اعتبرل  التسليط العقوبة عليه ، وهذا ما جسده المشرع الجزائري من خلال قانون حماية الطف
بكل   اص محاطخ رائي ضحية  حتى لو كان مرتبكا لجرم معاقب عليه ، ونتيجة  لذلك قام بتخصيص  نظام إج

 لعقوبة .اتسليط  ثر منديبه  بالدرجة الأولى أكالضمانات التى تكفل  الى حد كبير جدا اصلاح الحدث وتأ
وعلى هذا الاساس تهدف هذه الدراسة  الى تسليط الضوء على مجمل النصوص التى جاء بها قانون حماية 

خاصة ما يتعلق منها بالجانب الإجرائي  المتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الحدث  12-15رقم الطفل
                                                           

   .يتعلق بحماية الطفل r2015 يوليو سنة 15وافق Hا 1436م رمـــــــضـــــــان رمـــــــضـــــــان عــــــام عــــــا 28خ مــــــؤرخ في مــــــؤر  12-15قــــــانـــــــون رقم 1
 11-21مر رقم جراءات الجزائية المعدل و المتمم بالاالمتضمن قانون الا1966يونيو  8الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الامر رقم 2

 2021غشت سنة  25الموافق  1443محرم عام  16المؤرخ في 
،المتضمن  قانون العقوبات  1966يونيو سنة يونيو سنة  8الموافق الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في مؤرخ في  156-66الأمر رقم الأمر رقم  3

 .14-21قم المعدل و المتمم ب الامر ر 
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وهي التحقيق أمام الضبطية القضائية أو التحقيق في المحكمة ،مع توضيح أهم النقاط  المتعلقة  سواء من أول مرحلة 
 مامتابعتهم .ومنها تتمحور إشكالية الدراسة حول :  مراحلوضمانات  حماية الأحداث  خلال جميع  ببأسالي

 في حماية الحدث ؟. الإجرائيةمدى فعالة النصوص 
ردة في قانون وص الواالنص على المنهج التحليلي الوصفي  في تحليل مجمل ومن اجل دلك فقد تم الاعتماد

 المتمم. زائية المعدل وءات الجلاجرااحماية الطفل و الخاصة بالمجال الأجرائي   مع الرجوع للقواعد العامة في قانون 
لى قضائية و هي او ال بطيةم الضالتحقيق اما بإجراءاتا متعلق يم هذه الدراسة الى مبحثين اولهملهذا تم تقس

لمكلف بشؤون تحقيق اضي الالمراحل والمبحث الثاني خصص لدراسة اجراءات التحقيق امام القضاء سواء امام قا
 قاضي الأحداث وخاتمة لأهم النتائج المتوصل اليها في هذه الدراسة . الاحداث أو

 ةالقضائي ةمام الضبطيأاجراءات البحث والتحري  الأولالمبحث    .2

 ةتمهيدي  ةمرحل ةخاص ةحداث بصفوقضايا الأ ةبصفه عام ةيا الجزائيتعد اجراءات التحقيق في القضا      
 استبعادهاو  ةوبالتالي توجيه التهم، من اجل تثبيت الواقعه او نفيها  ةدلالتنقيب عن الأ يتم  من خلالها ةللمحاكم

التحقيق تعتبر أول مراحل  القضائية الضبطيةامام  التحقيق مع الحدث التي تتمإجراءات ف ، للشخص المشتبه فيه
دلالات ومرتكبها وجمع الاست مفي سبيل البحث عن الجرائ أعوانهمو  القضائيةالشرطه  ضباطفهذه الأخيرة يتخذها 

محاضر تنتهي هذه المرحله بتحرير ،كما وليس متهم   مشبه فيه موجهه ضد شخص هي  ىالتي تلزم التحقيق والدعو 
 .1العامه النيابةتم فيها وتقدم كلها لسلطه الاتهام وهي اء عن كل إجر 

 انون الاجراءات الجزائية قالمتضمن  155-66مر من الا  تستمد اختصاصها فإنها القضائية الضبطيةوبالرجوع الى  
قد ف الاحداث تد الى جرائمالى اختصاصها في كل الجرائم فان هذا الاختصاص يم ةضاف،و  بالإ المعدل والمتمم

 .من شتى انواع الانحراف الطفولة حمايةخصصت فرق وظيفتها 
ية القضائيةالضبط اتاختصاص الأولالمطلب     1.2 

ئي يناط بالضبط القضا أن علىة الاجراءات الجزائي من قانون 12 ةالمادمن  3 ةقرت هذه الصلاحيات الفقر     
 مهمةنح لهم كما تم،"بيها عن مرتك ةوجمع الادل في قانون العقوبات ةالبحث والتحري عن الجرائم المقرر  ةمهم

 ةلتفويضات بصفه اتقدم هذيق و التحق ةمن قضا ةوذلك عن طريق التفويضات المحرر  ةالتحقيق في الحالات الاستثنائي
 ة.من قانون الاجراءات الجزائي 13 للمادةسواء الاجراءات التحقيق والضابط الذي يقوم بالتحقيق وهذا طبقا  ةمحدد

                                                           

،دار هومة للطباعو و النشر و التوزيع ،الجزائر  المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،الاستدلال و الاتهامعلي شملال ،  1.
  .11،ص2017،
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 في جرائم الاحداث القضائية الضبطيةتحديد صلاحيات  الأولالفرع  .2.1.1
ة وضبط الجريم كان وقوعلانتقال لمفي اطار مهامهم بالبحث والتحري عن الجرائم با ةالقضائي ةضباط الشرط  يقوم  

 الجريمة . عكان وقو معن   الأشياء  الموجودة في الأماكن  وسماع الطرف المدني  أو الضحية  وأخذ العينيات

  رسل مباشرة  الىت محاضر  ن عدةويتم تبعا لذلك تحرير محضر لكل إجراء اتخذ ، وفي نهايتها تكون القضية مكونة م
الدعوى  ،فله ان يحرك  ن دلائلليه موكيل الجمهورية  المختص  ، والذي يقوم باتخاذ الإجراء الملائم وفقا لما قدم ا

 نقص أو قصور في ة  وجود حالفيوية  ضد المشبه فيه ، كما له أن يحفظ الملف العمومية إذا ظهر له أن الدلائل ق
 الأدلة  وهذا تطبيقا لمبدأ الملائمة .

 الفرع الثاني : مجال اختصاص الضبطية في جرائم الاحداث 2.1.2

ة   فيكون ريمقوع الجكان  و الضبطية  القضائية يتحدد بدائرة  عملهم المعتاد بصرف النظر عن م اختصاصإن    
قضائية عملهم شرطة الاط الالمكاني يشمل الحيز الجغرافي  الذي يزاول ضب فالاختصاصنوعي ومكاني ، اختصاصهم

لدائرة  ايمي أو قل" المجال الإ:من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم فإنه ذلك  16فيه  ،فطبقا للمادة 
 الاختصاص نا يكون" ، وه اختصاصها في مجال البحث و التحري القضائيةالحدودية  التى يباشر فيه الضبطية  

 ما يمكن تمديدهلس  كص  المجمحددا بدائرة اختصاص المحكمة  في الحالات العادية  ويمكن تمديده لدائرة اختصا
 لحصر .بيل اسليشمل كامل التراب الوطني  إذا كان الأمر يتعلق  ببعض الجرائم  المذكورة على 

،خاصة فيما  لقضائيةبطية االنوعي فيظهر من خلال تقسيم قانون الاجراءات الجزائية لفئات الض الاختصاصأما 
ري ال البحث والتح ان مج،بمعنى المخول لهم قانونا  بعض مهام الضبطية القضائية الموظفينيتعلق بالأعوان و بعض 

ي فيها والتحر  لبحثتقنيات ا  يكون بمجال عملهم ووظائفهم  فمنهم من يختص بجرائم حسب نوعها من خلال
 فتكون جرائم تستوجب خبرة فنية او معرفة تقنية كالجرائم المعلوماتية مثلا .

 التطبيقية للبحث والتحري في جرائم الحدث الإجراءات : الفرع الثالث 3.1.2

ين اث  سواء الجانحدق الأححفي   في إطار سياسة الحماية الجنائية التى تسعى تطبيقها  مجمل التشريعات  المقارنة
كما ،  لانحرافااع  منهم أو الأحداث في خطر ،فإنه تم استحداث فرق خاصة لحماية الأطفال من شتى أنو 

 عية  و التحسيسذا التو ية وكخصص فرق الدرك الوطني خلايا لحماية الاحداث تنحصر مهامها في الوقاية  و الحما
 .فهذه الإجراءات تكون إما وقائية وإما إجرائية
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 ةالاجراءات الوقائي اولا 1.3.1.2

طفال الا ةبحماي ةلخاصا ةالفرقف ةريممن الوقوع في الج هيتالحدث وحما ةفي فرق وخلايا لمتابع ةهذه الاجراءات متمثل  
ص تتشكل من اشخا ال القصرفعاله في مج وقائية سياسةبتطبيق   وذلك، جنوح الاطفال  ةهدفها وضع وحد لظاهر 

 ة.للمنطق ةالسكاني ةله تختلف من حيث الكثافتتواجد بتشكي ةميداني كفاءةذو  

الظروف  ةتواصل وصعوبالم الى النزوح الريفي بالإضافةرا لتزايد عدد من السكان ت نظأهذه الفرق انش    
استبقت  كل هذه الظروف  للمجتمع ةالاوضاع المزري ةعن مقاوم ةالهروب المدرسي وعجز الاسر  ةظاهر و  ةالاجتماعي

 .1الجنوح وسط الاحداث ةمن اجل وضع حد لظاهر  للأحداث ةللشرط ةالعام ةيريالمد

مكانيه إ مع يين اثنينمن دركمساعد اول و  ةلدرك الوطني من رئيس الخليه برتبهذه الخليه تتشكل على مستوى ا    
 الجزائيةجراءات قانون الالالمعدل  02- 15من قانون  15 للمادةاشتراك عنصر النسوي عند الاقتضاء وهذا طبقا 

والمجتمع المدني  والمدرسة ةالخلايا تعمل بالتنسيق مع الاسر  هالاحداث فهذ ةاما في ما يخص خلايا حماي     
لم لتربوي وعلنفس العلم ا ةالواسع هامه تتمثل اساسا في المعرفه تبمؤهلاالذين يتمتعون  القضائيةالانحراف الشرطه 

 .موانحرافه بالأحداث المتعلقةوينهم حول المبادئ الى تك ةضافالنفس الاجتماعي بالإ

 انحاجراءات التحري مع الحدث الج ثانيا : 2.3.1.2
من  تعد اءاته الإجر ذلك وهمحضر بذ بتحريرقوم وت هاحيانا بتوقيف الحدث للنظر وسماع ةالقضائي ةتقوم الضبطي

 02 15-من القانون رقم  69 طبقا للمادة، فالتوقيف للنظر  ضد الحدث ةالاجراءات التي يقوم بها الضبطي همأ
دعته مقتضيات  رع كلماا المشاو الدرك الوطني لمده يحدده ةالقضائي ةراء يقوم به ضباط الشرطاج أنهيعرف على 

 "التحقيق لذلك

اي  تتوافر اص الذين لاتوقيف الاشخ ةنون على انه يجب ان لا يتجاوز مدمن نفس القا 51كما نصت الماده    
 ة.ساع 48اكثر من  ةكابهم او محاوله ارتكابهم للجريملى ارتدلائل ع

الى اخطار الممثل  ةالقضائي ةضابط الشرط 12 -15الطفل رقم  ةشرع من خلال قانون حمايالم وفي هذه الحاله الزم  
شرع كما الزم الم،ودفاعه وان يتلقى زيارتهما  بأسرتهكما مكن هذا الاخير من حقه في الاتصال   للطفلالشرعي 

 من المادة 2للفقرة  اطبق للنظروفي هذه الحاله يتمتع ايضا الطفل الموقوف .  الحدث بكافه حقوقه عند توقيفه للنظر
 .ونهايتهف التوقي بدايةالطفل من فحص طبي عند  حمايةمن قانون  51

                                                           
 .39،ص0720،دار الفجر للنشر و التوزيع ،الجزائر ، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريدرباس زيدومة ،  1
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لا يمكن سماعه الا و  55لماده ااما في ما يخص سماع الحدث فهذا الاجراء يتم بحضور ممثله الشرعي طبقا لنص     
يتم فيها سماع  خاصةالات حغير ان هناك   .54الاولى من الماده  للفقرةبحضور دفاعه وهذا الامر وجوبي طبقا 

م وبه اليه ذات صله بجرائسنه وكانت الافعال المنس 18و  16بين  االحدث مإذا كان الحدث دون حضور محاميه 
 ةمنظم ةجراميإ   و جرائم مرتكبه في اطار جماعهبالمخدرات ا والمتاجرةالارهاب والتخريب 

 ةالعام ةمام النيابأ ةالثاني اجراءات المتابعالمطلب  2.2
 ة حالفيجراء لإاخذ هذا ن يتأ ةالعامه ولكن يجوز للضحي ةعام عن طريق النياب كأصل  ةالعموميى تحرك الدعو 

 .2017ارس م 27المؤرخ في  07- 17وهذا ما نصت عليه الماده الاولى مكرر من الامر رقم  ةخاص

ة امام قضألتحقيق و ا ةم قضاماأب عنه نو تن أفي العقاب و  ةحق الدول ءالاتهام لاقتضابتوجيه  ةالعام ةوتتولى النياب   
نفس الامر و حضار لإايداع و بض والإبالق ةوتنفيذ اوامر قاضي التحقيق المتعلق، الاثبات ةدلأ بإعدادالحكم كما تقوم 

لعامة  ام بها النيابة لتى تقو اعمال مختلف الأ الى ةضافإ  ة.الحكم والسهر على تنفيذ الاحكام القضائي ةلقضا بالنسبة
 طة للمحاكمة المفر لإحاللفي هذا الإطار أمرها  المشرع بإجراء  الوساطة في بعض الجرائم  من أجل وضع حد 

 الفرع الأول : إجراء الوساطة 1.2.2

سيطة  و بالبالغين  الذين ارتكبوا جرائم  المجرمينوجاء ليشمل   12-15الأمر رقم هذا الإجراء استحدث  بموجب 
 . 115الى المادة  110المذكورة على سبيل الحصر في قانون  حماية الطفل من المادة 

بديلا لحل الخلافات بين الأشخاص  ويتم عن طريق تدخل الوسيط الذي يعمل  على تقديم  الإجراءيعتبر هذا     
الحرية التامة في قبولها  دون ضغط أو إكراه ،فيعتبر  وللأطرافبين الطرفين  ،   الاتصالصح  و الإرشاد  و ربط الن

 .1يبذل جهدا في إيجاد  حل توافقي بين أطراف المنازعة  محايداالوسيط طرفا 

در الإشارة أن المشرع فتكون الوساطة  في جميع الجرائم الموصوفة أنها جنح أو مخالفات دون الجنايات ، وتج    
الجزائري لم ينص على اقتران الوساطة بمدة زمنية محددة ، بل تتم في كل وقت يبدأ من تاريخ ارتكاب  الحدث 

للجريمة  الى غاية أخر إجراء قبل تحريك الدعوى العمومية ،كما يعد تاريخ إصدار وكيل الجمهورية  المقرر إجراء 
بقولها  الطفلمن قانون حماية  110العمومية  وهذا ما نصت عليه المادة الوساطة ميعاد وقف تقادم الدعوى 

:"يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل  للمخالفة  أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية  
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ابتداء من تاريخ ،لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات  ،إن اللجوء الى الوساطة  يوقف تقادم الدعوى العمومية  
 إصدار وكيل الجمهورية  لمقرر إجراء الوساطة ".

 وقائع  الدعوى طرف في أي كلر على هذا تتم إجراءات الوساطة بعرض وقائع النزاع بين الطرفين  ، وبعد سماع    
م نقدا  ويتويضها قدير تعجل  تا،ومن ثم يحاول وكيل الجمهورية حضر الاضرار  الناتجة عن تلك الجريمة  وذلك من 

 من نفس القانون . 112تحديد المبلغ الخاص بالتعويض وهذا طبقا للمادة 

 الفرع الثاني : مباشرة الدعوى العمومية في مواجهة الحدث  2.2.2

كان   كب الجريمة  إنديد مرتذا تحتقوم النيابة العامة  بتكييف الوقائع من خلال ما تم استلامه من محاضر  وك    
ريك الدعوى تحة تحكم خاص  ، وبالرجوع الى قانون حماية الطفل  ،نجده قد تطرق  الى إجراءات بالغا أم حدثا

حق النيابة العامة  تحريك الدعوى  . وهنا من 12-15من القانون رقم  62العمومية  ،وذلك طبقا لنص المادة 
  ةتاحيافتضة  جب عريبمو العمومية ضد  الطفل الذي ارتكب الجرائم بوصفها  جنايات أو جنح أو مخالفات  

 حة علق الأمر  بجنث إذا تحداالأ يوجهها الى قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث إذا تعلق الأمر بجناية وقاضي

يصدره  ت بطلب افتتاحيلإجراءاايبدأ فإذا تبين للنيابة العامة أن الجريمة المرتكبة من كرف الحدث تشكل جناية ف    
فل أمام قسم الة الطر بإحضي التحقيق المكلف بالأحداث ،وبعد التحقيق فيها يصدر أموكيل الجمهورية الى قا

 .12-15من قانون  72طبقا للفقرة الثانية من المادة  لمجلس القضائي  وذلكالأحداث بالمحكمة  بمقر ا

ث الى قاضي دلف الحيل ميح أما إذا تعلق الأمر بواقعة توصف أنها جنحة أو مخالفة  فإن وكيل الجمهورية    
لمرتكبة اد المخالفات اا في مو زيتهاو وجالأحداث للتحقيق معه  وهذا عملا بإجبارية التحقيق في مواد الجنايات والجنح 

 من نفس القانون . 64من قبل الطفل  طبقا لنص المادة 

ية  بعد تجميع هذه خلاصة ذلك فأن النيابة العامة تتولى من خلال المحاضر المرسلة  من طرف الضبطية القضائ   
الملف في حالة ما  بحفظالتى قامت بها  مهمة التصرف في المحاضر  فتقوم إما   الاستدلالاتالأخيرة كل البحوث و 

للمشتبه فيه الحدث ،أو تلجأ بعد تأكدها بوجود  دلائل  قوية ضد  الاتهامإذا لم تتوفر أدلة كافية  وفعلية لتوجيه 
 .1دعوى العموميةالمشتبه فيه الحدث بتحريك ال

إضافة الى ماسبق فقد خول المشرع الجزائري  للطرف المضرور الحق في المطالبة  بالتعويض جراء تضرره من جريمة     
مرتكبة من قبل الطفل  فتكون إجراءات تحريك الدعوى  من الطرف المضرور  عن طريق إدعائه مدنيا  بأنه تضرر  
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من قانون حماية  63كلف بشؤون الأحداث  ، وهذا ما نصت عليه المادة من جريمة وذلك أمام قاضي التحقيق الم
الطفل  بقولها :"يمكن كل من يدعي إصابته بضرر ناجم  عن جريمة ارتكبها طفل أن يدعي مدنيا أمام قسم 
الأحداث  ، كما يمكن للطرف المضرور أن يتدخل  في الخصام عند تحريك الدعوى  العمومية  فيبقى له طريق 

 ضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث مباشرة للإدعاء أمامه كطرف مضرور ".قا

ة  ما تم رعي  ، وفي حالثله الشال مموتجدر الإشارة أيضا أن إجراءات المتابعة المدنية ضد الكفل تكون دائما بإدخ   
فتتم  ه ضد الجميع  ،ع دعوافقد ر  في جريمة مشتركة فيها متهمين أحداث وبالغين  وكان المدعي المدني ثمتابعة الحد

ادة ذا طبقا لنص المشرعي وهله الالمتابعة أمام قضاء البالغين  وتتم المحاكمة دون حضور الطفل ويكتفى بحضور ممث
ة  إذا وجد في قضيو رعي  ، ه الشمن قانون حماية الطفل بقولها :"تقام الدعوى المدنية  ضد الطفل بإدخال ممثل 88

لجميع  ، رفعت اواجهة  في م آخرون أطفال وأراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنيةواحدة متهمون بالغون و 
ضر الأطفال يحذه الحالة  لا ه، وفي  الغينالدعوى المدنية أمام الجهة القضائية  الجزائية  التى يعهد اليها بمحاكمة  الب

لى أن ا لدعوى المدنية افصل في اء ال، ويجوز إرج في المرافعات  وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلوهم الشرعيون
 الطفل  ". بإدانةيصدر  حكم نهائي 

 المبحث الثاني :إجراءات المتابعة أمام قاضي التحقيق   .3

ح  ،  يارية  في الجنصفة اختبيات و فهذا التحقيق يكون بصفة إجبارية في الجنا الابتدائيوهو ما يعرف بالتحقيق     
ة هي جهة مستقل  قيق هناالتح ه في المخالفات  بطلب  من وكيل الجمهورية  ، والجهة المنوط بهاكما يمكن إجراؤ 

عتبر تتى توى المجلس و العلى مستوى المحكمة و غرفة الاتهام  على مس وهو قاضي التحقيق  الاتهامعن سلطة 
 الدرجة الثانية للتحقيق.

 حداثالمطلب الأول : اختصاص التحقيق في جرائم الأ1.3 
قاضي و  أحداث  قاضي ما يمكن ملاحظته أن قضاء الأحداث يتميز عن قضاء البالغين  ،ففي كل محكمة يعين
دل لمدة زير العو ن طرف متحقيق مكلف بقضايا الأحداث فيعين قضاء التحقيق للأحداث في محكمة مقر المجلس  

 سنوات. 03

 اث الفرع الأول :قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاحد 1.1.3
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حداث بة  من قبل الأالمرتك لجرائمايختص قاضي التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة  في دائرة اختصاصه ،وفي جميع    
لى الكشف عن ا ن توصل كن أيمفيقوم قاضي تحقيق الأحداث  باتخاذ جميع الإجراءات  و الوسائل المشروعة  التى 

 كل محكمة قاضي  عيين فييتم تعلى شخصيته وأسباب انحرافه ، و  الحقيقة  ، فيقوم بالتحقيق مع الحدث  و التعرف
من قانون الإجراءات  40المقررة في المادة   للاختصاصتحقيق  مكلف بشؤون الأحداث يخضع للقواعد العامة 

ل إقامة أحد ة أو محلجريماالجزائية  والتى تنص على أنه :"يتحدد اختصاص  قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع 
ذا القبض قد و كان هلحتى  خاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الجناةالأش

 لى الحدث .عثر فيه لذي عاحصل لسبب آخر "، إضافة الى محل إقامة أو سكن الحدث أو ممثله الشرعي  والمكان 

لجنايات التى اقيق في بالتح فإنه  مكلف  النوعي لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث الاختصاصأما فيما يخص     
 لملف على قاضي التحقيقا من قانون حماية الطفل بوجوب عرض  62يرتكبها الأحداث وهذا ما عبرت عنه المادة 

  ة من المتهمين.ع مجموعبعا مالمكلف بالأحداث في حالة ارتكاب الحدث لجناية سواء أكان متابعا بمفرده أو متا

  : التحقيق أمام قاضي الأحداث الفرع الثاني 2.1.3

يختص فتحقيق  طة الالى جانب مهامه كقاضي حكم في قضايا الأحداث  ، خول له القانون أن يتولى سل   
يته وهي تعد ا لخصوصث نظر بالتحقيق في القضايا الموصوفة أنها جنح كمبدأ ،هذه الميزة تتحقق لقاضي الأحدا

 . القاضي الذي حقق في قضية ما أن يفصل فيهاخروجا عن القاعدة العامة  التى تمنع 

وعليه فيختص قاضي الأحداث في كافة الجرائم  المرتكبة من قبل الطفل الجانح من جنح ومخالفات  ، وله     
، هذه  68صلاحيات واسعة من أجل التعرف على على شخصية الحدث و إظهار الحقيقة  طبقا لنص المادة 

على ضرورة التقصي الاجتماعي  01-12اء في توجيهات قواعد بكين في القاعدة رقم الإجراءات تعد مطابقة لما ج
   1بيرة لقاضي الأطفال بدور مركزي ومحوي في قضايا الأطفال منح المشرع الفرنسي بدوره أهمية ك،كما 

وجنح وجنايات لهذا يختص قاضي الأحداث في كافة أنواع الجرائم المرتكبة من قبل الطفل الجانح من مخالفات     
،وله  صلاحيات واسعة في إظهار الحقيقة من أجل التعرف على شخصية الحدث ،وتتم إجراءات التحقيق أمام 

من قانون حماية الطفل بقولها :" إن حضور محامي لمساعدة  67قاضي الأحداث بحضور دفاعه طبقا لنص المادة 
ة "وممثله الشرعي بصفته المسؤول المدني عن الطفل .وطبقا الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمتابع
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من نفس القانون  يتعين على قاضي الأحداث إخطار الحدث بالمتابعة  وبالإجراءات  التى سيتخذها  66للمادة 
 .ضده 

 المطلب الثاني :تطبيق إجراءات التحقيق  2.3
 جوبي ، وعلى هذاو نايات  أو ج الموصوفة أنها جنح يعتبر التحقيق في الجرائم المرتكبة  من طرف الأحداث  و    

 قوم بكليحداث يتصل قاضي التحقيق أو قاضي الاحداث  بملف الدعوى حسب وصف الجريمة ، فقاضي الأ
بنصها على أنه  الطفلاية من قانون حم 69مهام قاضي التحقيق من أوامر وإجراءات  وهذا ما جاءت به المادة 

جراءات انون الإقا في :"يمارس قاضي الأحداث  أثناء التحقيق جميع صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص عليه
 الجزائية ".

 الفرع الأول :الإجراءات المتبعة عند بداية التحقيق 1.2.3

ات التحقيق و  إجراءفي ناية لقد أوجب المشرع في قانون حماية الطفل على قاضي الأحداث  ان يلتزم ببذل ع    
ة ، ارتكاب  الجريم ان وراءكو من  التدقيق فيها من أجل إظهار الحقيقة  سواء تلك التى أدت الى ارتكاب  الجريمة ا

صول الى التحري اللازمة للو  تنص على انه:"يقوم قاضي الأحداث بإجراءات 68من المادة  2فبالرجوع الى الفقرة 
ينفرد بها  ت  التىصوصياخصية الطفل "، هذه الطريقة في التحقيق هي أحد الخإظهار الحقيقة وللتعرف على ش

أي  أخرى ، ن جهةمقضاة الأحداث من جهة ، وقاضي الأحداث دون قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث 
 أن قاضي الأحداث في 

للقاضي المحقق ،فلا يستعين بكاتب هذا النوع من التحقيق معفى تماما من الإجراءات الشكلية المطلوبة  بالنسبة     
الضبط أو تخصيص جلسات استماع حسب الترتيب الإجرائي المعمول به ، أي دون اتباع القواعد العامة  للتحقيق 

 .1القضائي

كما يمكن لقاضي الأحداث بمساعدة الهيئات  المحلية بحماية الطفولة أن يستعين بمصالح الوسط المفتوح للبحث     
بقولها :"ويجري  68من المادة  3للحدث و الظروف التى يعيش فيها  وهذا ما أكدت الفقرة  جتماعيةالاعن الحالة 

قاضي الأحداث بنفسه أو يعهد الى مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعي يجمع فيه كل المعلومات  عن 
في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التى الحالة المادية  و المعنوية للأسرة  وعن طباع الطفل وسوابقه وعن مواظبته 

 .الاجتماعيعاش فيها "، وهذا ما يعرف بالتحقيق غير الرسمي أو 
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لعقدة سي ، فاحص نفولمساعدة قاضي الاحداث في تفسير سلوك الحدث الجانح يعرض  الحدث للقيام بف    
الاسباب ،  يرها منغاو  رة الماديالنفسية للحدث يمكن أن تكون راجعة للتأثير الاجتماعي من حيث وضع الاس

حص هذا الفو صة ، وفي حالة إذا ما ظهر ان الحدث مصاب بمرض عقلي  أو نفسي أمر بوضعه في مصحة مخت
 من قانون 68ن المادة م 4ة يكون متمما للفحص الطبي العادي في بعض الحالات الخاصة  ، وهذا ماجاء في الفقر 

قلي إن ى أنه :"يأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني وعنصها علب ( 2015يوليو 15، 12-15)رقم
 لزم الأمر ".

فقد تبدو على بعض الأحداث الجانحين ظواهر غير عادية في سلوكياتهم وهيئاتهم مما يجعل المحكمة  بأمر إجراء  هذا 
يظهر فيها الحدث شذوذ الجنسية و التى  الانحرافاتالفحص ، ومن بين الحالات التى يقضي بإجراء هذا الفحص  ؛

 1مزاجه اختلالفي سلوكياته أو 

 الفرع الثاني :الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق 2.2.3

يات ع  صلاحالتحقيق جمي من قانون حماية الطفل على أنه :"يمارس قاضي التحقيق أثناء 69طبقا لنص المادة 
ل من المتهم ك سماع  فيتمثل وهذه الإجراءات ت قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية "،

 ببعضها او مع الشهود .  ومواجهتهماوالضحية 

ن هوية ميتأكد  يق أنففيما يخص استجواب الحدث عند الحضور الأول ، أوجب القانون  على قاضي التحق   
ختيار محامي فإن لم يقم يإ يل محاميتوك فيالمتهم الماثل أمامه ، وأن يخطره بكل الوقائع المنسوبة اليه ،كما يعلمه بحقه 

 عين له محاميا من  تلقاء نفسه إذا طلب له ذلك.

ضر وهذا ما لك المحذيكتب و كما على قاضي التحقيق  أن ينبهه بالتزام الصمت  وعدم الإدلاء  بأي تصريح      
 حقيق  حين:"يتحقق قاضي التائية بقولها الجز  الإجراءاتالمتضمن قانون   155-66جاءت به المادة  من القانون 

عدم  بهه بأنه حر فيليه وينوبة امثول المتهم لديه لأول مرة من هويته  ويحيطه علما بكل واقعة من الوقائع المنس
لى الفور  عالتحقيق منه   ها قاضيه تلقاقرار وينوه على ذلك في المحضر  فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوالإالإدلاء بأي 

اميا من ين له القاضي محاميا عله مح ضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختركما ينبغي للقا
به المتهم الى ك أن ينلى ذلتلقاء نفسه إذا طلب من ذلك وينوه عن ذلك في المحضر  كما ينبغي للقاضي علاوة ع

 كمة ".اص المحاختص وطن له بدائرةوجوب إخطاره بكل تغيير  يطرأ على عنوانه و يجوز للمتهم اختيار م
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عند الحضور الأول ، بل   الاستجوابوتلي هذه المرحلة  مرحلة سماع الحدث في الموضوع وهو لا يقل أهمية عن    
أوسع منه نظرا لما فيه من خطورة على المتهم بشكل عام والحدث بشكل خاص ، فيمكن القول أنه سبيل الدعوى 

وفيها يقوم القاضي  بمناقشة الحدث في الموضوع وذلك بوجه تفصيلي بحيث يقوم  1البراءةأي طريقها إما للإدانة أو 
بمناقشة كل تهمة على حدة إذا كان الحدث متابع بأكثر من تهمة  وكما يقوم  بمواجهته بالأدلة  القائمة ضده  من 

اة الحالة النفسية للحدث على الحدث فهمه  مع مراع يستطيعأجل الرد عليها ويكون ذلك بأسلوب  سهل واضح 
 وضرورة إعطائه فترات من الراحة  إذا طالت المدة  ويكون كل هذا بحضور ممثله الشرعي  وبحضور دفاعه.

ل من الضحية كصريحات  تض بين في الموضوع   ، إذا تبين للقاضي أن هناك تناق الاستجوابوبعد اتمام مرحلة     
ية ا الحالة النفساة دائممراع نهما من أجل الوصول الى كشف الحقيقة معوالمتهم  يمكن  للقاضي إجراء مواجهة بي

  ن من قانو  105دة قا للماذا طبللحدث ومع قدرته لاستيعاب  لمثل هذا الإجراء وهذا مقرر ليس في كل الجرائم  وه
محاميه   ينهما إلا بحضوربواجهة مجراء الجزائية بنصها على :"لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني  لأو ا الإجراءات

 أو بعددعوته قانونا  مالم يتنازل  صراحة عن ذلك .

 ستجواب المتهم أو سماع الطرف( على الأقل قبل ا2ويستدعى المحامي بكتاب موصى  عليه يرسل  اليه بيومين )    
بع وعشرون ب بأر وااستج المدني حسب الحالة .ويجب أن يوضع ملف الإجراءات  تحت طلب محامي المتهم قبل كل

 ة على الأقل "رون ساعع وعشساعة على الأقل  كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدني  قبل سماع أقواله بأرب

 ما يمكن استخلاصه  من نص المادة السابقة أنه :

لاحداث اضي اتحت طائلة البطلان  يجب أن يقوم قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث او ق -1
ى عليه  تاب موصكواسطة  ببحضور ممثله الشرعي  وبحضور محاميه بعد دعوته قانونا  بأستجواب الحدث 

وته قانونا ي بعددعلمحام، ويرسل  قبل الإستجواب بيومين  على الأقل ويستثنى  من ذلك عدم حضور ا
 جال.لإستعااو انازل عن حضور  دفاعه صراحة  بعد غحاطته علما بذلك  وكذلك في حالة 

لف لمدني ما لطرف اضي التحقيق أو قاضي الاحداث تحت تصرف محامي المتهم ومحامي يجب ان يضع قا -2
 الإجراءات  قبل كل استجواب  بأربع وعشرون ساعة على الأقل .

 الفرع الثالث :الإجراءات المتخذة بعد التحقيق  3.2.3
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ر صداتأتي مرحلة إذلك  ، لحالةا وبعد الإنتهاء من مرحلة الأستجواب في الموضوع ومرحلة المواجهة إن اقتضت      
ير وقائية قبل ث  تدابلأحداالأوامر نفيصدر بعد هذه المرحلة قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بشؤون ا
وإجراءات  من جهة لجانحإصدار أوامر بعد التحقيق  ، هذه الإجراءات تكون بمثابة  إصلاح وتقويم للحدث ا

 خرى.باقي الأوامر الأو اضئية  ة القتخذة ضد البالغين كالأمر بالحبس المؤقت والرقابأخرى لا تخرج عن الإجراءات الم

 اولا :الإجراءات التقويمية للحدث

حقيـق اضـي التاث أو قيمكـن قاضـي األحـد المتعلق بحماية الطفل على أنه :" 12-15من قانون   70تنص المادة    
  :ـةتيالآأكثـر مـن التدابيـر المؤقتـة ـداث اتخـاذ تدبيـر واحـد أو لأحالمكلـف با

 .تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة-

  .سة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولةوضعه في مؤس -

 .وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة-

 .اقبـةالحريـة المر  ـل تحـت نظـاممـر بوضـع الطفلأقتضـاء، الإ، عنـد ا ويمكنهـا -

 لح الوسط المفتوح بتنفيذ ذالك .وتكليـف مصا 

 لة للمراجعة  و التغيير ".تكون التدابير المؤقتة قب-

لاح الحدث عادة إصإأجل  ذه التدابير الهدف منها علاجي وتربوي وتهذيبي من÷فيستخلص من هذه المادة أن   
جرمية   مرتكبا لأفعال لو كان ة حتىاية الحدث الجانح واعتباره ضحيالجانح وهذا التدابير ما هي إلا تعزيز لفكرة حم

تى سية  الفترة الرا لحساكه نظمعاقب عليها في قانون العقوبات وذلك من أجل إصلاحه وإاعادة تهذيبه وتقويم سلو 
 يمر بها .

ير ناسب مع التقار ع ما يتمابير ويجوز لقاضي التحقيق طبقا للمادة المذكورة أعلاه أن يعيد مراجعة  هذه التد   
 الدورية المرسلة من قبل  مصالح الوسط المفتوح .

 ثانيا:الإجراءات القضائية 

يمكن لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث أو قاضي الأحداث أن يصدر مجموعة من الأوامر القضائية والتى     
 يمكن ذكر أبرزها في :
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 الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية  -1
المؤرخ في  86/05جراء استحدثه المشرع  كبديل  لنظام الحبس المؤقت  وذلك بموجب القانون رقم هذا  الإ

و الغرض من تقرير هذا الإجراء هو التخفيف من خطورة  ومساوئ الحبس المؤقت ، ولكن   1986مارس 04
ر المشرع بوضوح الى فقد أشا 123المعدل لقانون الإجراءات الجزائية وخاصة المادة  02-15بموجب الأمر رقم 

اعتبار أن الأصل هو الإفراج ويمكن أن يخضع المتهم لإلتزامات الرقابة القضائية عند الضرورة  واستثناءا إذا لم 
 .1تكف هذه التدابير يمكن اللجوء الى الحبس المؤقت

ضائية  رقابة القأن يأمر بال بقولها:"يمكن  لقاضي التحقيق  1مكرر  125هذا الإجراء منصوص عليه في المادة 
 ".إذا كانت الأفعال المنسوبة  للمتهم قد تعرض  الى عقوبة  الحبس أو عقوبة أشد

وعلى هذا الأساس  يمكن اعتبار هذا الإجراء  حل وسط بين أما حبس المتهم أو إطلاق سراحه ، ويمكن 
أكثر على المتهم ضمانا  تعريفه بأنه:"إجراء بديل  للحبس المؤقت  يفرض بموجبه قاضي التحقيق التزاما أو

 . 2لمصلحة التحقيق أو المتهم ويجب على هذا الأخير أن يلتزم بها "

لقضائية على الرقابة را باوعلى هذا يمكن قاضي الاحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالاحداث ان يصدرا أم    
 حــداث أنالأيمكــن قاضــي  "ى أنه :المتعلق بحماية الطفل بنصها عل 12-15من  71الحدث وهذا طبقا للمادة 

لطفـل قـد تعرضـه إلـى ال المنسـوبة لفعـلأا ا كانـتـراءات الجزائيـة، إذالإجـكام قانـون حلأيأمــر بالرقابــة القضائيـة وفقــا 
 " .عقوبـة الحبـس

المكلف  ا قاضي التحقيقتى حددهية الوعليه يلتزم الحدث الخاضع للرقابة القضائية بعدم مغادرة الحدود  الإقليم     
طرق قاضي  دد منكن المحبالأحداث أو قاضي الأحداث إلا بإذن منه ،وأن يلتزم بعدم الذهاب الى بعض الأما 

لأحداث ، كما قاضي ا يق أوالتحقيق ، وأن يمثل دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف قاضي التحق
الى  لى ترخيص  ،إمااط يخضع و نشاادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أعليه أن يسلم كافة الوثائق التى تسمح بمغ

 أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل .
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توليه بنفسه   يبه  معع تسبميصدر قاضي الأحداث أو القاضي المكلف بالأحداث  الأمر  بالرقابة القضائية     
ها  الجهة ة  الى أن ترفعية قائملقضائضي التحقيق الملف الى المحكمة تبقى الرقابة اتنفيذ هذا الأمر  ، وإذا أحال قا

 القاضئية  المعنية .

 بالحبس المؤقت الأمر  -2
،فهو إجراء استثنائي  كما  1يعرف الحبس بأنه:" سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق "     

قانون الإجراءت الجزائية يسلب بموجبه قاضي التحقيق  بقرار مسبب حرية  من  123سبق الإشارة اليه في المادة
المتهم بجناية أو جنحة  معاقب عليها بالحبس وذلك بايداعه في المؤسسة العقابية بناءا على مذكرة  ايداع  لمدة 

 .2محددة قابلة للتمديد  وفقا للضوابط التى أقرها القانون

من  71المادة  ، غير  لمتهماأو قاضي التحقيق المكلف بالاحداث الأمر بحبس  لهذا قد يصدر قاضي الأحداث     
م سـتثناء وإذا لـا إلا قـت هـن الحبـس المؤ لا يمكـن وضـع الطفـل ر  المتعلق بحماية الطفل نصت على أنه :" 15-12

لحـكام لأت وفقـا الحالـة يتـم الحبـس المؤقـ هـذه ه كافيـة، وفـيلاأعـ 70نصـوص عليهـا فـي المـادة تكـن التدابيـر المؤقتـة الم
  ون.القانـا لجزائيــة وأحــكام هــذاجــراءات الإمكــرر مــن قانــون  123و 123المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 

 ".سنة رهن الحبس المؤقت(13)يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثالث عشرة  لا

رة لعقوبـة المقـر لقصـى لأاا كان الحـد يمكـن فـي مـواد الجنـح، إذ لا  نون على أنه :"من نفس القا 73كما نصت المادة 
   ة ث عشـر لالـذي يتجـاوز سـنه ثـل اسـنوات أو يسـاويها، إيـداع الطفـ(3)ث لاالقانـون هـو الحبـس أقـل مـن ث فـي 

 ث لاـر مـن ثونـا هـو الحبـس أكثالمقـررة قانقصـى للعقوبـة الأوإذا كان الحـد  .سـنة رهـن الحبـس المؤقـت (13)
ة إلـى أقـل مـن سـت عشـرة سـنة سـن(13)ث عشـرة لايـداع الطفـل الـذي يبلـغ سـن ثـيمكـن إ لاسـنوات، فإنـه (3)

لحبـس ذا اندمـا يكـون هـعـام أو ام العخطيـرا وظاهـرا بالنظـخلال فـي الجنـح التـي تشـكل إ إلا رهـن الحبـس المؤقـت
ـرة يـداع الطفـل الـذي يبلـغ سـن سـت عشإيجـوز  لاو  .غيـر قابلـة للتجديـد  (2) ضروريـا لحمايـة الطفـل ولمـدة شـهرين 

ديـد مـرة قابلـة للتج(2)ـدة شـهرين لم إلا سـنة، رهـن الحبـس المؤقـت  (18) سـنة إلـى أقـل مـن ثمانـي عشـرة (16)
 .واحـدة

الحدث متابع بجنحة  عقوبتها الحبس أقل من ثلاث سنوات في حدها الأقصى فإن لا يجوز فإذا كان         
سنة  رهن الحبس  13للقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث ايداع الحدث الذي  يتجاوز سنة 

                                                           
 .273المرجع نفسه ،ص  1
 .278المرجع نفسه ،ص 2



 التحقيق الجنائي في جرائم الأحداث
 

182 
 

مر بوضع الحدث سنوات فإنه يمكن الا 3المؤقت ،أما إذا كانت الجنحة تفوق عقوبة الحد الأقصى فيها أكثر من 
رهن الحبس المؤقت إذا كانت الجنحة  تشكل خطرا لمدة شهرين غير قابلة للتجديد ، على أن تكون قابلة للتجديد  

 سنة . 18سنة وأقل من  16مرة واحدة في حالة ما إذات كان الحدث يبلغ 

 وعلى هذا الأساس يشترط في إصدار الأمر بالحبس المؤقت ما يلي :     

واء عن ستجوب الحدث  ساقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أن يكون قد يجب على -
ايام  ن له أحل ثلاثيبلغه بابس و الحضور الأول أو في الموضوع  ، ثم يقوم بتبليغه شفاهة بأنه سوف يتم إيداعه الح

المعدل  02-15القانون رقم  من مكرر 123لاستئنافه  ويشار اليه في محضر الاستجواب وهذا ما نصت اليه المادة 
ه ثلاث م ويتبهه بأن للى المتهااهة  لقانون الإجراءات الجزائية بقولها :"يبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شف

 .( أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه ،يشار الى هذا التبليغ  في المحضر "3)

مكرر المشار اليها  123لحبس المؤقت  وهذا ما أكدته المادة الأمر  با كا يجب  على قاضي التحقيق أن يسبب-
 .." لقضيةاأعلاه :"..يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف 

 الأمر بالإيداع  -3

صل نفخير مفهذا الأ،لإيداع مر بالابد من الإشارة الى ان  الأمر بالوضع في الحبس المؤقت   يختلف عن الا       
حبسه  تلام  المتهم و ية  لاسلعقاباعن الامر بالحبس  ويعتبر الامر بايداع الحدث هو مجرد مذكرة ترسل الى المؤسسة 

مر ذلك الأ سة إعادة التربية هوالتى تنص على انه :" أمر الإيداع بمؤس 117وهذه المذكرة تصدر وفقا لنص المادة 
ر بالبحث عن ذا الأمهيرخص ؤسسةإعادة التربية باستلام وحبس المتهم و الذي يصدره القاضي الى  المشرفرئيس م

 لمتهم ".لالامر  لتحقيق هذاويبلغ قاضي ا-المتهم ونقله الى مؤسسةالتربية إذا كان قد بلغ به من قبل ،

. 1بالقبضفهذا الامر  يصدره قاضي التحقيق  هذا الامر  في مواجهة متهم ماثل  امامه  وليس هاربا مثل الأمر     
من قانون حماية  73، وعلى هذا فالأمر بالإيداع يصدر تطبيقا للأمر بالحبس الذي يصدره القاضي بموجب المادة 

 الطفل .

 خاتمة:. 4
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لقد ساهمت التغيرات الإجتماعية والثقافية  و الإقتصادية  في ظهور أشكال جديدة من الإنحرافات  والجرائم       
كم أن المجتمع يضم  فئات عمرية  مختلفة  إلا أنه تعتبر فئة الأحداث  من الفئات الأكثر وزيادة نسبة حدوثها ،وبح

استهدافا للإنحرافات والجرائم ، فهي شديدة التأثر نظرا  لكون أن مرحلة الطفولة  تعد من  المراخل الأكثر خطورة  
اهاته وسلوكياته .وحساسية  ،فهي التى يستقر فيها مستقبل الحدث وتتحدد معالم نضجه  واتج  

وعلى هذا الأساس سارع المشرع الجزائري  شأنه شأن باقي التشريعات الأخرى الى توفير الحماية الخاصة و اللازمة    
المتعلق بحماية الطفل و الذي تضمن  12-15لهذه الفئة العمرية في المجتمع ،فتجسد  ذلك من خلال سنه لقانون 

الحدث الجانح سواء على مستوى التحقيق الإبتدائي أو على مستوى التحقيق في مجمل الإجراءات  التى يخضع لها  
 المحكمة ،إضافة الى  تحديد حقوقه .

وباعتبار أن مرحلة التحقيق هي من المراحل الأولى و الهامة قبل الوصول بملف الدعوى الى الحكم فيه ،فقد      
التحقيق أمام جهاز الضبطية تمهديدا لاحالته على  كانت موضوعا للدراسة فقد تم تسليط الضوء على إجراءات

 وكيل الجمهورية ومن ثم إحالة ملف الدعوى الى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أو قاضي الأحداث .

وما يمكن ملاحظته من خلال ذلك  ،أنه تبقى لكل مرحلة  من هذه المراحل أهمية خاصة و خصوصيات معينة 
ك مدى خطورة تطبيقها  مقارنة مع حساسية الفئة المستهدفة  في التحقيق.لابد من الوقوف عندها وإدرا  

وبناءا على ماسبق فإنه تم تسجيل بعض النتائج من أهمها :     

ان المشرع بإنشائه لقانون منفصل خاصة بحماية الطفل بعدما كانت اجراءات متابعته تخضع للقواعد العامة في -
بع من الإهتمام الكبير بهذه الفئة العمرية نظرا لقلة خبرتهم وضعفهم سواء الجسدي قانون الإجراءات الجزائية ،إنما نا

 و النضج العقلي .

من خلا النصوص المتعلقة بالإجراءات  التبعة  ضد الحدث يتبين أن هذه النصوص تمتاز ببعض الخصوصية  مقارنة -
بضمانات خاصةباجراءات البحث و التحري  المتبعة ضد البالغين  فقد حضي الحدث   

اعتبر المشرع في قانون حماية الطفل ،الطفل الجانح ضحية حتى لو قام بارتكاب اعمال اجرامية معاقب عليها في -
 قانون العقوبات .
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